
تــــودّ وزارة التجـــــارة والصناعـــــــــة لفـــــــت عنايـــــــــة الســـــادة القائميــــــــــن على 
شركـــــات توصيــــــــــل الطلبـــات عبــــــــــر المنصـــــات ا�لكترونيـــــــة العاملــــــــة 

بالدولـــــــــــة إلى ضــــــرورة تنفيــــــــذ التزاماتهـــــم المتعلقــــــــة بحمايــــــــة حقــــوق 
المستهـــــــلك وخاصــــة في مجــــال تطبيـــــــق أسعار عادلـــــــة وذلك وفــــق ما نصت 
عليــــــه القوانيـــن واللوائـــــح المعمــــول بها و� سيمــــا أحكام القانـــــون رقـــــــم (8) 

لسنـــــــة 2008 بشــــأن حمايـــــــــة المستهـــــلك.

وتذُكّـــــــــر الوزارة فــــي هـــــذا السيــــــــاق جميـــــــــع شركـــــــات توصيــــــــــــــل 
الطلبــــــــــات عبـــــــــر المنصــــــــات ا�لكترونيـــــــة تختــص دون غيـــــرها بتنظيــــم 

ومراقبــــــــــــــــة أسعـــــار السلــــــــــع والخدمـات التــي يتــم تداولهــــا فــي 
ا°ســــــــواق المحليــــــة وذلك في إطار المهــــــام الموكلـــــــة لهـــــا والهادفـــــة 

لدعــــــم استمراريـــــة ا°نشطــــة ا�قتصاديــــة وتعــزيز توازن ا°ســـواق والتحكــم فـــي 
نسـب التضخـم ودعم القدرة الشرائيـــــة للمواطنيـــــن والمقيميــــــن. 

وبا�ستناد إلى الفقـــــرة الثانيــــــة مـــن المادة (10) من المرســـــوم بقانون رقـــــم (14) 
لسنــــــة 2011 المعدل للقانــــون رقم (8) لسنــــة 2008 بشأن حماية المستهــــلك فإنه "� 
يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلــع والخدمات دون ا�لتزام با°ســـــس والضوابط 

التي يصدر بها قـــــرار 

وزارة التجـــــارة والصناعــــــة تنـــــوه بضــــــرورة التــــــزام شركات 
توصيــــــــــل الطلبات باستخـــــــدام المنصات والوسائط ا�لكترونية 
بأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنــــــة 2013 بشـــأن أســس وضوابط 

الزيادة في أسعار السلع والخدمات

ومـــــن هذا المنطلــــق، تشـــدد الوزارة على ضرورة ا�لتزام بما أقرته القوانين واللوائح المعمول بها 
وا�ستمرار بالعمـــــل بأجــــور خدمات التسويــــق ا�لكترونــــي وتوصيــــل المنتجات وفـــــق النســــب 

وا°جــــور التي تــــم تحديدها في العقـــــود التي تـــــم تسليمهــــا للوزارة والمذكــــــورة أع¾ه.

كمــــا تنوّه الوزارة بأنـــــــه � يجــوز تطبيـــــــق أي زيادة في ا�جور والنســـــــب 
المعتمــــــــدة إ� بعـــــد عرض ا�مـــــر علـــى لجنــــــــــة تعييــــــــــــن الحــــد ا�قصــــى 
ل�سعـــار ونســـــــب ا�رباح والحصـــــول على موافقتهــــــــا المسبقــــــــة بعــــد إجــــراء 

التقييــــم ال�زم بناء على المعاييـــــر والشـــروط المحــــددة بهــــــذا الشـــأن.

وتؤكــــــــــــد الوزارة علــــى أنّ كـــــل مــــــــن يخالــــف أحكـــام المـادة 
(10) مــــن القانـــــــــــون رقــــــــــــــــم (8) لسنـــــــــــــــــــــة 2008 

بشــــــأن حمايـــــــــــة المستهــــــــــلك سيكــــــــــون عرضــــــــــــة
لعقــــــوبات تصـــــــل إلى:

هذا وتهيـــــــب وزارة التجارة والصناعــــــــة بجميــــــع المطاعم والمقاهـــــي 
 يتـــــم 

ّ
والكافيتـيريات والمتاجــــر ومنافــذ البيــــــــع الكبــــــــــرى والمزودين بأ�

التعامـــــل مـــــع شركات توصيـــــل الطلبــــات بعقـــــود تتضمّـــــــــــن أجـــــــــورا 
ونسبــــــــا أعلى من تلك المشــــــــار إليهــــــــا أع�ه، علــــى أن يتـــــــــــــم 

التواصـــــــل مع الجهــــات المختصـــــــــة بالـــــوزارة فــــي حال فُرضَِـــــت عليهــــــم 
أجـــور ونســــب � تتوافــــــق مع ما ورد في هـــــذا التعميــــــــــــم.

خدمــــــة التوصيــــــل بالمركبـــة 20 ر.قخدمــــــة التوصيــــــل بالدراجــــــة 10 ر.ق

سعــــــر الخدمـــــة من قيمـــــة الطلــــب 
المفروضــــة على المزوديـــن في حال التسويق 

فقط: 10%

سعـر الخدمة مــــن قيمـــة الطلب المفروضـة 
على المزوديـــــن في حال التســــــويق 

والتوصيـــــل: 19%

QR QR

ا�غــــ�ق ا�داري لمـــــدة ث�ثـــــة أشهــــــرمليــــون ريال قطـــــري كغرامــــــة ماليــــــة

QR

وبناءً علــى أسعـــــــار خدمــــــات التوصيــــــــــل (دراجـــــــة - مركبــــــة) والنســــــب الحاليـــــــة 
لسعــــر الخدمة المفروضة من قيمـــــــة الطلـــــــب (التسويــــــق) أو ( التسويـــق والتوصيــــــــل) 
المتعامــــــل بهــــــا ا¾ن با�سـواق والمعتمـــــــــدة لـــــــــدى المزوديـــــــــــــن (المطاعــــــــــم، 
والســـوبرماركــــــــت)  الهايبرماركــــــــت  المتاجـــــــــــــــر،  الكافيتيــــــــــريات،  المقاهــــــــــــي، 
وغيـــــــــــــرهم مـــــــن المزوديــــــن المتعاقــــــدين معهــــــــــــم؛ حيث تمثلــــــــت النســـــب 
وا�جــــــور التي حددتهــــــــــــا هذه ا�نشطـــــــــــة التجاريـــــــــــة فيمــــــــا يتعلق بخدمــــــات 

التسويـــــق وخدمـــــات التوصيـــــل فيمــــا يلي:


